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                              الحمد ƅ                 التونسيـــة الجمهورية
  المنافســة مجلس    

  العامّـــة الجلســــة 
  ** استشاري **      

162619            
   الجبايةالقطاع : 

  
  162619الرّأي عدد     

  الصّادر عن مجلس المنافسة
   2017 ماي 4بتاريخ 

  مجلس المنافسة،إنّ 
سبتمبر  29 المؤرخ فيالمعهد التونسي للمستشارين الجبائيين بعد الاطلاع على مكتوب 

 قصد إبداء الرأي في الإجراءات المعمول đا لاسترجاع فوائض الأداء والمبالغ الزائدة التي تمّ  2016
الخاصة شكاليات القانونية التي يطرحها تطبيق بعض الفصول والإ دفعها لفائدة خزينة الدولة

  .ʪلموضوع
.  
المتعلّق و  2015 سبتمبر 15المؤرخّ في  2015لسنة  36 عددالإطّلاع على القانون  وبعد

ϵ المنافسة والأسعار.عادة تنظيم  
المتعلّق بضبط التنظيم  2006فيفري  15المؤرخّ في  2006لسنة  477عدد  الأمر وعلى

  المنافسة.وسير أعمال مجلس  والماليداري الإ
المتعلّق بضبط إجراءات وصيغ  2016أوت  19المؤرخّ في  2016لسنة  1148وعلى الأمر عدد 

  الاستشارة الوجوبيّة Đلس المنافسة حول مشاريع النصوص الترتيبيّة. 
 4و بعد الإطّلاع على ما يفيد استدعاء أعضاء اĐلس وفق الصيغ القانونيّة لجلسة يوم الخميس      

  . 2017ماي 

  بعد التأكّد من توفّر النصاب القانوني.و   
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  الكتابي. تقريره تلاوةالمقرّر السيّد محمد شيخ روحه في  إلى الاستماع وبعد 
  ما يلي:المداولة استقرّ رأي الجلسة العامّة Đلس المنافسة على  بعدو 

بعة بمقتضى بعض النصوص القانونية السارية المفعول الإجراءات المتّ  ورد ʪلاستشارة المصاحبة أنّ 
 الفصولقد خلقت تمييزا بين المطالبين ʪلأداء وفي ذلك مخالفة لجملة من فصول الدستور على غرار 

  : من ذلك أنّ  98و 76و 58و 49و 41و 20و  15و  10
  لفصلʪ اđ بحق  مسّ من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فيها  28الإجراءات المعمول

الحصول على تسبقة من فائض الأداء على القيمة  ، حيث أنّ ʪلدستور المضمونالملكية 
دون مراقبة  يتمّ المضافة أو فائض الضريبة على الدخل أو فائض الضريبة على الشركات  

حالة من التمييز طالما أن شروط استرجاع فائض الأداء وجب مسبقة وهو ما ساهم في خلق 
 .سة دة بغض النظر عن مصدره وعن وضعية المؤسّ أن تكون موحّ 

 سترجاع فائض الأداء على تعلّ الممن مجلة الأداء على القيمة المضافة  15الفصل  أحكامʪ ق
مت المطالبين ʪلضريبة قسّ حين من الدستور  21و 10لين خرق للفصفيها القيمة المضافة 

يوما  30جل أأʮم والثاني في  7 جلأل يمكنه استرجاع الفائض في الأوّ  :إلى أربعة أصناف
أما الصنف الثالث فيمكنه الحصول على تسبقة بعنوان الفائض  ،وذلك قبل المراجعة المعمقة

ن % شريطة أن تتم المصادقة على حساʪته دون أن تتضمّ  50قبل المراجعة بما قدره 
والصنف  يوما 60جل أن يسترجع بقية المبلغ في أĔا المساس ʪلأداء على أاحترازات من ش

جل أن يسترجع البقية في أ% على  15الرابع يمكنه الحصول على تلك التسبقة بما قدره 
 يوما. 120

  رجاع كامل فائض إالذي نص على  2015من مشروع قانون المالية لسنة  19الفصل
ئي خاصة " يقوم منح مهمة " تدقيق جباسات شريطة داء دون مراجعة لصنف من المؤسّ الأ

مهام المستشارين اخلا بين مهام مراقبي الحساʪت و ، قد خلق تدب حساʪتđا مراق
ضمان صحة  حيث أنّ ،  بين هاتين المهنتيننافسة غير شريفة لمكرس يهو ، و الجبائيين

ستشار ملة ترجع قانوʭ لهمّ م يوه، الوضعية الجبائية يستلزم القيام بتدقيق جبائي شامل 
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ه فقه استنادا لما أقرّ للاختلافات الجوهرية القائمة بين التدقيق الجبائي والتدقيق المحاسبي  بائيالج
مصادقة مراقب الحساʪت لا تضمن صحة المحاسبة وʪلتالي  نّ أ قضاء المحكمة الإدارية من

 صحة فائض الاداء. 

  لي لفائض جملة من الشروط للاسترجاع الآ أقرّ  2016من قانون المالية لسنة  47الفصل
لك من خلال يز بين المطالبين ʪلأداء وذيمن شأĔا أن تخلق حالة من التموالتي الأداء 

رجاع الآلي والحيني لفائض الأداء على القيمة المضافة وبقية إحداث نظام تفاضلي للإ
وفي ذلك تعارض ، سات دون سواها الأداءات الموظفة على رقم المعاملات لصنف من المؤسّ 

 بعض الأحكام الخاصة الأخرى.مع 

  ّا قدرة إرجاع فائض الأداء في أجل قصير لصنف من المؤسđسات دون أخرى من شأنه إكسا
رت المؤسسات الاقتصادية التي تضرّ  ʪعتبار أنّ ، سية أكثر من حيث تكلفة الاستغلالتناف

ة عدم لاندʬر نتيجسيولتها جراء فوائض الأداء وطول آجال الاسترجاع أصبحت عرضة ل
ة وفي ذلك تكريس لحالة من التمييز لها لأعباء بنكية مشطّ يفاء ʪلتزاماēا وتحمّ قدرēا على الإ

من الدستور  21خرقا لأحكام الفصل  وهو ما يعدّ غير شريفة بين المطالبين ʪلأداء، نافسة لمو 
 . 

  الـــرأي

روط بشية المتعلقة الأحكام والنصوص القانون بطلب الرأي جول بعضتتعلق استشارة الحال 
مطابقتها من حيث لفائدة خزينة الدولة  المدفوعةوإجراءات استرجاع فوائض الأداء والمبالغ الزائدة 

كإرسائها سات الاقتصادية  تكريسها لحالات من المنافسة غير الشريفة بين المؤسّ  ومدى للدستور
  والمحامي  . المستشار الجبائي تينافسة غير شرعية لمهنلم

المؤرخ في  2015لسنة  36من القانون عدد  11الفقرة الرابعة من الفصل  وحيث اقتضت
" يستشار مجلس المنافسة وجوʪ حول  أنالمتعلّق ϵعادة تنظيم المنافسة والأسعار  2015سبتمبر  15

ة نشاط مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية التي ēدف مباشرة إلى فرض شروط خاصة لممارس
  .اقتصادي أو مهنة أو تضع قيودا من شأĔا أن تعرقل الدخول إلى سوق معينة" 
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ه " يمكن للمنظمات المهنية الفصل على أنّ  ذاتأحكام الفقرة السابعة من كما تضمنت 
والنقاʪت وهيئات المستهلكين القائمة بصفة قانونية وغرف التجارة والصناعة استشارة اĐلس في 

  لها علاقة ʪلمنافسة في القطاعات الراجعة إليها ʪلنظر ..." . المسائل التي
دستورية النصوص  المسائل المثارة ضمن الاستشارة الماثلة تتطلب إمّا البت في مدىوحيث أن 

على سائل واقعية النصوص من م تلكا أفرزته بمالجاري đا العمل في مجال استرجاع فوائض الأداء أو 
جميعها هي و ،  سات الاقتصاديةبين المهن أو منافسة غير شريفة بين المؤسّ  تداخلاما اعتبر غرار 

أن المنافسة لس سبق Đ حسمها بمقتضى النصوص القانونية ذات العلاقة من جهة وبسوق تمّ مسائل 
شرعية النظر في مدى  أنّ فضلا عن ، 1قام بدراستها وبتحديد مختلف الاشكاليات التي تثيرها

لس Đ الاستشاري  ختصاصالارج عن مجال يخ القانونية من جهة مطابقتها للدستورالنصوص 
  .  ، الأمر الذي تعينّ معه الإحجام عن إبداء الرأي المنافسة  

رضا برʩسة السيّد  2017 ماي 4وصدر هذا الرأي عن الجلسة العامّة Đلس المنافسة بتاريخ      
وريم بوزʮن رجاء الشواشي  ومحمد العيادي وعمر التونكتي والسادة بن محمود وعضويةّ السيّدات 

وأكرم الباروني وشكري المامغلي وسالم والخموسي بوعبيدي ومحمد بن فرج والهادي بن مراد 
 ةالجلسة السيّد ةر العام السيد محمد البحري القابسي وكاتبʪلسعود وخالد السلامي وبحضور المقرّ 

  .يمينة الزيتوني
  الرئيــس                                                                          

  
  رضا بن محمود                                                                 
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